 الفصل الثالث                                                  دراسة حالة في القرض الشعبي الجزائري (CPA)

تمهيد:

كثيرا ما يتطلب الأمر لدراسة طلبات القروض، دراسة من عدة جهات، فالمقرضون كالبنوك او المؤسسات المالية تلجا إلى  دراسة المشاريع لتقدير مدى إمكانية الحصول على موارد وإيرادات عند تقديمها للقرض وهذا بغرض التقليل من المخاطر.
فالغرض الأساسي من تقييم الاستثمارات هو اكتشاف مدى سلامة المشروع من النواحي الاقتصادية والمالية، فهذه المرحلة تعد من أهم المراحل في دراسة قرار استثماري وهذا لكونها تأثر على نشاط المقرض والمقترض، هذا ما جرنا إلى  التطرق إلى  كيفية معالجة ومنح قرض استثماري والخطوات المتبعة في ذلك، وذلك من خلال دراسة ميدانية بالقرض الشعبي الجزائري  ( وكالة-برج بو عريريج- 309-)
1- تقديم القرض الشعبي الجزائري:

1-1- تعريف القرض الشعبي الجزائري:

هو مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم رأس مالها يقدر ب 29300000000دج  لها مجلس إدارة يرأسها المدير العام، إذ يقبل الودائع لأجل او لطلب، وتشجيع الادخار وتمويل الاستثمارات والمساهمة مع مختلف الهيئات الداخلية والخارجية، وهو يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني عن طريق تقديم القروض، وسوف نتناول في هذا المبحث تقديم وكالة القرض الشعبي الجزائري لولاية برج بوعريريج (وكالة 309) من حيث نظامها ومهامها.

1-2- نشأة ووظائف القرض الشعبي الجزائري:

1-2-1-  نشأة القرض الشعبي الجزائري:

نشا القرض الشعبي الجزائري بالمرسوم 66/366 الصادر في 26/12/1966 وقوانينه وضعت بموجب مرسوم 67/ 78 المؤرخ في 11/05/ 1967 وذلك في إطار الإجراءات العامة للقوانين وهذا بتجميع 5 بنوك وهي:

· البنك الشعبي التجاري والتنموي لعنابة

· البنك الشعبي التجاري والتنموي لوهران
· البنك الشعبي التجاري والتنموي لقسنطينة
· البنك الشعبي الجهوي التجاري والتنموي لعنابة
· البنك الشعبي للقرض الجزائري
لقد قام بضم بنوك أخرى بعد ذلك منها:

· البنك الجزائري سنة 1967

· مؤسسة مرسياز للقرض سنة 1968 

· الغرفة الفرنسية للقرض والبنك سنة 1972

·  القرض الشعبي العربي سنة 1975 

في سنة 1985 وبعد نشأة بنك التنمية المحلية  BDL تخلى القرض الشعبي الجزائري عن بعض مهامه لهذا البنك وبعض الوكالات والعمال بغية دعم ذلك البنك، لقد تم تحويل القرض الشعبي الجزائري من شركة عامة إلى  شركة ذات مساهمة، وتعتبر الدولة المساهمة الوحيدة بصناديقها وهذه المساهمات تتمثل في:

· مساهمات البنك خارج الوطن

· مساهمات البنك بالنسبة لداخل الوطن
إضافة إلى  هذا نجد أن المشاريع الخاصة عبر الوطن ممولة من طرف الدولة ويسعى دائما إلى  تحسين خدماته وتجديد وكالاته لتمويل النشاطات والقطاعات الإستراتيجية وتجديد وسائل التشغيل باستعمال الموزعات الإلية....الخ

1-2-2- وظائف القرض الشعبي الجزائري:

- إقراض المنشات الصغيرة والمتوسطة أيا كان نوعها.
- تلعب دور وسيط في العمليات المالية للإدارات الحكومية.
- منح القروض الطويلة والمتوسطة الأجل لمختلف قطاعات النشاط

- جمع الودائع وتقديم بعض الخدمات البنكية المتاحة للجمهور 

 1-3- تنظيم ودور الوكالة:

1-3-1-  تنظيم الوكالة:

إن عمل الوكالة ينقسم إلى مختلف المصالح حتى يضمن السير الحسن لنشاطه والتنظيم المستمر حيث توزع مختلف العمليات والوظائف على المصالح التالية:

· مصلحة الصندوق

· مصلحة المراقبة
· مصلحة التجارة الخارجية
· مصلحة الإدارة
· مصلحة القروض
إن المهام التي يقوم بها مختلف مسئولي المصالح تكمن في ماليي:

· الإشراف على السير الحسن لمختلف الإعمال التي يقوم بها مختلف موظفي المصلحة.
· الإشراف على المراقبة
· التكفل بإبلاغ وإيصال المعلومات التي تصدر إلى  الموظفين
· التدخل في حالة تصرف الموظفين بطريق غير لائقة مع الزبائن ومحاولة أعطاه تبريرات وتفسيرات للزبون.
· توقيع البريد الجاري الخاص بالمصلحة
1-3-2-  دور الوكالة:

يتمثل دور القرض الشعبي الجزائري وكالة جيجل أساسا في طلب اكبر عدد ممكن من الزبائن بمختلف أصنافهم لزيادة موارد ونشاط البنك ويتولى القرض الشعبي الجزائري تمويل القطاعات سواء للعام أو الخاص.
الوكالة هي أول مركز إنتاج بالنسبة للبنك، وهي هيئة تجارية لها مهمة التطور وذلك بالتنسيق مع السياسات المقررة من طرف المديرية العامة والمستنبطة من المخططات الإستراتيجية للبنك، في هذا الإطار الوكالة مكلفة بإحصاء احتياجاتها المقترحة من طرف الزبائن والاحتياجات المستقبلية والمساهمة في تحقيقها.

2- تنظيم القرض الشعبي الجزائري- وكالة برج بو عريريج- 309-:

2-1- المصالح الموجود بالوكالة:

لضمان السير الحسن لنشاط الوكالة فهي مقسمة إلى  المصالح التالية: مصلحة المراقبة، المصلحة الإدارية، مصلحة عمليات الصندوق بالدينار والعمل الصعبة، مصلحة العمليات التجارية الخارجية، مصلحة القروض. (انظر الملحق الأول، ص 50)
2-2- وظائف المصالح:
2-2-1- مصلحة المراقبة:

وضعت هذه المصلحة تحت سلطة مدير الوكالة، والهدف من إنشائها هو إعادة الاعتبار للمراقبة الداخلية للوكالة، أهم ما تقوم به هذه المصلحة هو:

· دراسة ومراقبة كل العمليات المنجزة من طرف مختلف المصالح الموجودة بالوكالة.

· متابعة أي خطا أو خلل تم اكتشافه.
2-2-2-  المصلحة الإدارية:

ان المصلحة الإدارية تهتم بالمسائل العامة للبنك واهم ما تقوم به:

· دراسة الملفات الشخصية للموظفين.

· السهر على توثيق الوكالة ( القوانين العضوية وغيرها) 
2-2-3-  مصلحة عمليات الصندوق بالدينار والعملة الصعبة:

تحتوي هذه المصلحة على قسمين أساسيين هما: أمام الشباك Frant office خلف الشباك      Back office .

يهتم قسم الشباك الإمام بالعمليات التي تتم بحضور الزبائن والتي تمكن من تسريحه في وقت قصير، أي أن هذا القسم يقوم باستقبال الزبائن والتكفل بالعمليات السريعة التي تتم بصفة مباشرة، إن هذا القسم مكون من فرعين هما: الفرع النقدي وفرع استقبال أوامر الزبائن.

2-2-4- مصلحة عمليات التجارة الخارجية:

إن هذه المصلحة مقسمة إلى  ثلاثة فروع وهي: فرع التوطين والتحويلات المباشرة والحرة، فرع الاعتمادات المستندية والتسليمات المستندة، فرع تسيير العقود.

2-2-5- مصلحة القروض:

منح القروض ومتابعة استغلالها، بالإضافة على استرجاع الديون محل النزاع والخلافات القضائية، دراسة طلبات القروض وتقديم المساعدات الواجب القيام بها للزبائن، ولذلك فان كل المعلومات المتعلقة بهذه المصلحة سنتطرق إليها من خلال تنظيم ومهام هذه المصلحة في الجزء التالي:
2-3-  تنظيم ومصلحة القروض:

2-3-1- تنظيم مصلحة القروض:

لمصلحة القروض أهمية كبيرة في البنوك، ولضمان فعالتها فهي خاضعة لتنظيم محكم يمكنها من أداء عملها في أحسن الظروف.

2-3-2- مهام مصلحة القروض: 
تقوم مصلحة القروض بصفة عامة بماليي:

- دراسة وتقدير الأخطار الناجمة عن تقديم القرض.
- تضع تحت تصرفها القروض التي تم الموافقة عليها ومتابعتها.
- ضمان استرجاع الديون محل النزاع والخلافات القضائية.
- دراسة طلبات القروض وتقديم المساعدات الواجب القيام بها للزبائن.
- دراسة وإرسال طلبات القروض الخارجة عن سلطات الوكالة لتفصل فيها .
- إعلام الزبائن بالقرارات المتخذة.
- المتابعة الميدانية للمشاريع الاستثمارية، وكذا طرق استعمال القروض وتسديدها.
- السهر على استلام الضمانات المفروضة لوضع القروض تحت التصرف.
3- دراسة طلب قرض استثماري:

3-1- تشكيل ملف القرض:

عند تقديم العميل لطلب قرض استثماري فهو ملزم بتقديم ملف يشمل الوثائق التالية:

أ- طلب قرض ممضى ومرقم
ب- الميزانيات المالية لـ 3 سنوات( الملحق الرابع،ص 54)
ت- الميزانيات التقديرية للسنوات الخمسة المقبلة
ث- الوثائق الجبائية والشبه جبائية المتمثلة في:
* Extrait de roles 

Mise a jour CNAS

 Mise a jour CASNOS

ج- الخبرة المالية للسنة المالية 2008

ح- السجل التجاري

خ- عقد الملكية

د- الفواتير الشكلية

ذ- الدراسة التقنو اقتصادية مقدمة من طرف العميل

ر- العقد التأسيسي للشركة  Statut
ز- مقرر خبرة وتقييم للأراضي والبنايات من طرف خبير ومهندس معماري معتمد من طرف القرض الشعبي الجزائري.
بعد الدراسة الإدارية والقانونية للوثائق، والتأكد من صحة المعلومات لهذه الوثائق سواء تعلق الأمر بالنشاط أو الوضعية الجبائية والشبه جبائية للزبون وصلاحية الوثائق من حيث الزمن يتم التطرق إلى الهيكلة المالية للمشروع، والتي تتعلق أساسا بالبنية المالية بالإضافة إلى النسب والمؤشرات المالية.
3-2- الدراسة التقنو اقتصادية المقدمة من طرف العميل: 

3-2-1- الصفة القانونية: المشروع بين أيدينا مقدم من طرف شخص طبيعي يمارس نشاط متمثل في انجاز الطرقات (الصيانة والتعبيد...).

3-2-2- طبيعة المشروع: يتعلق هذا المشروع بانجاز طرقات ونظرا لأهمية هذا المشروع بالنسبة للاقتصاد الوطني وباعتبار أن الطرقات هي الشريان الحيوي لكل تنمية اقتصادية، السلطات الوطنية من خلال البرنامج 2004/2009 لرئيس الجمهورية المتمثل في انجاز 600كلم من الطرق السريعة شرق غرب، تنمية وصيانة 1500كلم من الطرق الوطنية والولائية تلح وتؤكد على  انجاز وإتمام هذا البرنامج.

3-2-3- المساعدات المقدمة: تلقى السيد (س) لدى القرض الشعبي الجزائري في سنة 1998 والاستفادة من القرض يقدر بـ37500.000 دج في اقتناء المعدات لتزويد الطرقات بطاقة إنتاجية تقدر بـ 340طن/سا.
وبعد سنتين من انطلاق هذا المشروع وسع المستثمر نشاطه باقتناء وحدة ثانية وبطاقة إنتاجية 110طن/سا بمبلغ 66700.000 دج .

3-2-4- تأثير المشروع في الاقتصاد: لهذا المشروع عدة تأثيرات على الاقتصاد الوطني المتمثل في: 

- تدعيم القدرات الإنتاجية البشرية.

- زيادة في مداخيل الدولة.

- توفير مناصب الشغل.

-  يساهم في التنمية.

3-2-5- الضمانات المقدمة: إن دراسة هذا المشروع أدى إلى تقديم الضمانات التالية: 

- الرهن العقاري.

- الرهن الحيازي على العتاد والمعدات.

- كفالات الشركاء

- رهن الصفقات العمومية.

- التأمين على جميع المخاطر.

3-2-6- تكلفة وتمويل المشروع: يرى صاحب المشروع بأن تكون صيغة تمويل مشروعه كما يلي: 

* الأموال الخاصة 29200000 دج والنسبة تقدر43.77%

* القروض البنكية: 37500000دج والنسبة تقدر بـ 56.21% 

* تكلفة المشروع الإجمالية تقدر بـ: 66700000دج

3-3- الدراسة الاقتصادية المقدمة من طرف البنك:
إن الدراسة الاقتصادية الخاصة بالمشروع تعتمد على دراسة السوق والنشاط فالمشروع يأتي لتكملة ما يملكه المستثمر من وحدات إنتاجية من هذا الميدان حيث أن لهذا الإنتاج تأثير ايجابي ساعده على مضاعفة الإنتاج وانجاز خاصة ما يتعلق بمشاريع الطرقات في الآجال المحددة مهما كان حجم المشروع.

على هذا الأساس المستثمر ينجز مشاريع كبرى في مجال الطرقات (تحديث وصيانة وتدعيم الطرقات) التي تحتاج إلى وسائل إنتاجية ذات طاقة كبيرة لمواجهة أي خطر تنافسي، لذا فهو مطالب بتدعيم طاقته الإنتاجية من اجل الحصول على حصة كبيرة في السوق وانجاز مشاريعه في الفترة المحددة أي مردودية هذا المشروع أكيدة خاصة انه في فترة انطلاق البرنامج الخماسي (2004- 2009) والذي يتطلب انجازه مساهمة شركات وطنية أو أجنبية.

3-3-1- الهيكلة المالية: يقوم الملكية في هذه المرحلة بتحويل الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية ودراسة الهيكل المالي للمشروع لمعرفة مدى توازنه وكفاءة وذلك بعد تقديم الوثائق التالية:

- طلب خطي

- دراسة تقنية اقتصادية للمشروع يحتوي على 3ميزانيات تقديرية 

- فاتورة شكلية

- وثيقة تثبت أن الزبون ليس له برنامج مصالح التأمينات

- عقد الملكية

- سجل تجاري

- تقديم الأعمال المنجزة في إطار المشروع مع تحديد سنة التقدم في الأعمال 

- القانون الأساسي لتأسيس الشركة

- الاعتماد من طرف المصالح المعينة 

ويتمثل التحليل المالي في حساب النسب والقيم، حيث يصنع ميزانية مالية تعطي نظرة عامة للبنك حول الحالة المالية للمؤسسة وبهدف إلى:

- معرفة مركز المؤسسة المالي مقارنة بالمؤسسات الأخرى من نفس القطاع .
- معرفة مدى قدرة المؤسسة إلى احترام آجال التسديد ومواجهة التزاماتها .
- معرفة مرد ودية ونجاعة المشروع.
- مدى ربحية المؤسسة والأخطار التي ممكن أن تتعرض لها.

وذلك فإن دراسة الوضعية المالية تتم عبر نوعية من الأدوات التقنية: 
- مؤشرات التوازن المالي.               - النسب المالية.
جدول رقم (2) يوضح مؤشرات التوازن المالي والنسب المالية:

	
	السنة الافتتاحية 
	السنة الأولى 
	السنة الثانية 

	1/ رأس مال العامل
	178.079
	422.020
	544.997

	2/ احتياجات رأس مال عامل
	60.151
	305.090
	369.774

	3/الجزئي 
	117.928
	116.924
	175.223

	4/ نسبة السيولة الآتية 
	0.85
	2.13
	4.41

	 الهيكلة المالية 
	
	
	

	6/أ- بالنسبة لرأس مال عامل
	/
	84 يوم 
	104 يوم 

	6/ب- بالنسبة الاختبار رأس مال عامل 
	
	72 يوم 
	78يوم 

	7/ نسبة الملائمة 
	1.82
	3.14
	4.26

	8- المرودية 

أ- المالية 

ب- التجارية 
	/

/
	66%

12%
	56%

2%

	9- لتمويل الذاتي 

قسط الاهتلاك+الأرباح السنة
	/
	377.506
	294.125


الهيكل المالي متوازن عبر السنوات التقديرية من خلال رأس مال العامل الموجب والمقدر في السنة الافتتاحية بـ 178،079دج السنة الأولى 422،020دج السنة الثانية544،997دج فهو في تزايد مستمر إذن التحليل الايجابي ومرضي وبعد نتيجة جيدة لنشاط الشركة ومردودية ممتازة كما أن الغرض المطلوب يتفق مع سياسة الإقراض للبنك.

3-3-2- الهدف من القرض: الزبون يطلب من خلال هذه الدراسة قرض الوكالة يقدر بـ 900،000 أورو أي حوالي 160 مليون دينار جزائري منها 26 مليون على عاتق المستمر، زيادة على ذلك يتحمل المصاريف الجمركية المقدرة بـ2/م دج والباقي أي 35م دج فتقدم على شكل قرض متوسط الأجل.

3-3-3- تحليل المخاطر ورأي المكلفة بالدراسة:

صاحب المشروع له اقدمية كبيرة لدى وكالة القرض الشعبي الجزائري ومعروف لدى مما له من الوسائل البشرية المؤهلة والمادية وما يجعله مثل على بقية الزبائن يمتلك رصيد معتبر من الخبرة وهذا منذ التسعينيات ما يسمح له بانجازه اكبر المشاريع على مستوى المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك لقد استعاد الزبون من عدة قروض ولم يكن للبنك أي مشكل معه فهي، يتعلق تسديد هذه الديون.

3-3-4- قرار البنك: عن كل ما سبق ومن اجل مساعدة المستثمر لتجاوز مخاطر المنافسة وان كل الضمانات المقدمة قانونية ورسمية تعطي قمة القرض وأكثر فقد قررت الوكالة الموافقة المبدئية على منح العرض المطلوب وبالضمنية المطلوبة.

4- الدراسة التقنية الاقتصادية المقدمة من طرف العميل:

4-1-1- الصفة القانونية: المشروع بين يدينا مقدم من طرف شخص طبيعي يمارس نشاط ممثل في إنتاج لكل أنواعه.

4-1-2- طبيعة المشروع: يتمثل المشروع في اقتناء معدات جديدة من اسبابنا ومن طرف شركة ذات المسؤولية المحددة ×  لإنشاء وحدة الأجر جديدة في ولاية برج بوعرريج  قدرتها الإنتاجية 200،000 طن سنويا.

4-1-3- المساعدات المقدمة: بالنسبة لهذا المشروع فقد تلقى صاحبه قرض متوسط الأجل فمنه746،337 أورو ما يعادل (985720000دج) يتم تسديده على مدى خمس سنوات، مع تأجيل لمد سنتين.

4-1-4- تأثير المشروع في الاقتصاد: لهذا المشروع عدة تأثيرات على الاقتصاد الوطني تتمثل في:

- زيادة في مداخلي الدولة

- خلق مناصب شغل تقدربـ73 منصب شغل. 
- زيادة إرادات الخزينة العمومية.
4-1-5- الضمانات المقدمة: يقوم بنك بجميع الضمانات للازمة لتغطية عدم تسديد المفترض للدين وفي حالتها هذه فإن طالب القرض قام بتقديم الضمانات:

- الرهن العقاري على المباني والأراضي.
- الرهن الحيازى للعتاد والمعدان.
التامين على جميع المخاطر (تأمين ضد جميع المخاطر التي يمكن أن تواجه طالب القرض والتي قد تمنعه من تسديد الدين وفي هذه الحالة تقوم وكالة التامين بدفع فمه التامين إلى البنك).

يجب أن يكون مبلغ الضمانات يغطي القرض لكي تقبل هذه الضمانات لأنه في حالة عدم تسديد الدين فان البنك سيقوم بالاستلاء على هذه الممتلكات.

4-1-6 - تكلفة وتميل المشروع: يرى صاحب المشروع بأن تكون صيغة تمويل مشروعه كما يلي: 

* أموال خاصة 1042701000دج ونسبته تقدر بـ 51.40%

* قروض بنكية 985720000دج ونسبته 84.59% 

إذن كلفة المشروع تقدر بـ 2028421000دج 

4-2- الدراسة التقنية الاقتصادية المقدمة من طرف البنك:
بعد حصل البنك على ملف العميل يقوم المكلف الدراسات على مستوى مصلحة القروض بالمقابلة الشخصية للعميل والزيادة الميدانية للمشروع، وذلك بعد معالجة طلب القرض الخاص وبالزبون بإتباع الخطوات:

- فحص الملف والتأكد من صحة الوثائق والمعلومات المقدمة من طرف العميل.
- تسجيل الطلب في سجلات القرض.

4-2-1- تقديم المشروع: طالب القرض له خبرة واسعة في هذا المجال حيث يود إنشاء تركة ذات المسؤولية المحدودة لإنتاج الآجر بكل أنواعه، في هذا الصدد طلب قرض استثمارى متوسط الأجل قيمته9857200،00دج مدته خمس سنوات.
نظرا للخبرة التي يكتسبها هذا الزبون حيث مارس للعديد من السنوات نشاط استراد مواد البناء وكذلك خبرته في ميدان المقاولة كونه أهم زبون لدى الوكالة، اختار هذا النوع من النشاط ألا وهو صناعة الأجر كون هذه الأخيرة مطلوبة بكثرة على مستوى السوق الوطنية وهذا في إطار البرنامج الخماسي المسطر من طرف الحكومة والمتمثل في إنشاء 1000،000وحدة سكنية هذا كله من جهة. ومن جهة أخرى تعتبر هذه الأخيرة غير قابلة للاستيراد، رغم زيادة أسعار هذا المنتوج إلا أن الطلب لم يتوقف بل ازداد نظرا للعديد من المورثات الخاصة والعمومية التي هي قيد الانجاز.

3-2-2-الهيكلة المالية: بعد تحويل الميزانيات المحاسبية لثلاث سنوات إلى ميزانيات مالية تتم هذه الدراسة بالاعتماد على (الملحق الأول ص 73)، (والملحق الثاني ص74) و(الملحق الثالث ص 75).
الجدول رقم (03): يوضح مؤشرات التوازن المالية والنسب المالية
	بيان 
	السنة الأولى
	السنة الثانية 
	السنة الثالثة 

	1- رأس مال العامل 
	202.918
	222.404
	257.545

	2- احتياجات رأس مال العامل 
	0
	0
	0

	3- الخزينة 
	202.918
	222.904
	257.545

	4- نسبة السيولة الآتية
	0
	0
	0

	الهيكلة المالية 
	
	
	

	5-بالنسبة الرأس مال عامل 
	165
	168
	183

	6- بالنسبة احتياج رأس مال 

العامل إلى رقم أعمال
	0
	0
	0

	7- نسبة الملائمة 
	0.01
	0.04
	0.1

	8- المردودية: مالية 
	84%
	67%
	51%

	9- التمويل الذاتي 
	200.918
	216.630
	232.290


هذه النسب تدل على أن رأس مال العامل جد معتبر ويمثل نسبة46% أي خمس أشهر في السنة الأولى وفي تزايد مستمر ليصل إلى 6اشهر في السنة الأخيرة، أي إن رأس مال العامل يمثل تقريبا 6 أشهر من المبيعات وهذا يسمح للمؤسسة في التحرر فما يحض السماح لزبائنها بمنح تسهيلات وكذا التفاوض بقوة مع العملاء والأطراف الأخرى.
أما سنة احتياج رأس مال العامل دليل على إمكانية مواجهة هذه المؤسسة لالتزاماتها نسبة السيولة تدل على قدرة حول الأصول المتداولة إلى سيولة  لمواجهة الديون قصيرة الأجل وبالنسبة لنسبة الملاءة: هذه النسبة في تزايد مستمر وهذا دليل على قدرة المقترض على تسديد القرض في آجاله والقيام بالتزاماته تجاه البنك، أما نسبة المر دودية نتائج، وهذه النسبة عادة ما يتم مقارنتها ونسبة الفائدة في البنوك وأخيرا نسبة تمول الذاتي مقارنة مع قسط امتلاك القرض (الملحق الأول ص 73) فإن هذه النسب تعطي هذا الأخير، وهذا ما يعني أن المؤسسة قادرة على تسديد التزاماتها.

4-2-3- الهدف من القرض: الزبون × يطلب من البنك قرض مستندي قيمته6746337 أورو أو ما يعادل985720000دج مقترن بقرض متوسط الأجل بنفس القيمة، يتم تسديده خلال خمس سنوات زائد سنتين مدة التأجيل من اجل اقتناء معدان إنتاج الأجر بكل أنواعه. 

 4-2-4- تحليل المخاطر ورأي المكلف بالدراسة:

من خلال الضمانات المقدمة من طرف العميل والمخاطر المترتبة عن منح هذا القرض، والتي تعد المرحلة الأخيرة في دراسة طلب منح قرض على مستوى البنك، تبين للبنك هذا المشروع هام ومربح ذو مردودية أكيدة من خلال المتزايد على هذا المنتوج في السوق المحلية مواد من المؤسسات العمومية أو الخاصة، وهذا ما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتسديد القرض البنكي في موعده من خلال الهيكلية المالية المنجزة من طرف البنك قبل إعطاء المكلف بالدراسة له قام بتحليل المخاطر الناجمة عن المشروع المتمثلة:

- قيام صاحب المشروع بتنويع صناعة الأجر (الأجر بكل أنواعه) وهذا ما يساعده على تجنب المخاطر أي تعدد الأنشطة بقليل من المخاطر.

- الموقع الجيد للمصنع (المنطقة الصناعية) وهذا ما يسهل على العملاء التعرف على مكان التواجد والإقبال الكبير عليه.

- الخبرة الواسعة له في هذا المجال، وهذا ما يجعل الطلب على منتجاتها بكثرة 

- ضمان توزيع وبيع المنتجات وذلك نظرا للطلب المتزايد على هذا النوع من المنتجات.

4-4-5- قرار البنك:

انطلاقا منها سبق يرى المكلف بالدراسة أن يعطي الموافقة المبدئية لتمويل هذا المشروع لكن بعد أن يتم إرسال نسختين من الملف المقدم من طرف العميل بالإضافة إلى الدراسة المنجزة من طرف البنك وأراء لجنة القرض بالبنك إلى المديرية الجمهورية بسطيف مع الاحتفاظ بنسخة في الوكالة لإعادة النظر في الملف من جديد.

في النهاية القرار يعود إلى المديرية العامة تخضع وتفصل في مبلغ القرض أو رفض طلب الزبون.

في حالة تم قبول ملف طلب القرض من طرف المديرية العامة وبالتالي سيتم رخصه القرض وإشعار المديرية الجمهورية ثم الوكالة بقبول طلب التمويل.

جدول رقم (04)  يوضح مشروع إنشاء الطرقات: 
	
	المبلغ
	النسبة (%)

	الأموال الخاصة 
	106 ×20.9
	43.77

	قروض بنكية 
	106 × 37.5
	56.21

	تكلفة الإجمالية 
	106 × 66.7
	100


جدول رقم (05) يوضح مشروع الآجر: 

	
	المبلغ 
	النسبة (%)

	الأموال الخاصة 
	10427010.00
	51.40

	قروض بنكية 
	9857200.00
	48.59

	تكلفة الإجمالية 
	20284210.00
	100%


من خلال جدولين سابقين نلاحظ أن المشروع الأول له نسبة قرض كبيرة56،21% أي 50% مقارنة بالمشروع الثاني 48،59% أي اقل من 50%.
5- تحليل الأداء المالي للمشروعين في ظل الممنوحة:
- رأس مال العامل: من خلال الجدولين السابقين نلاحظ أن رأس مال العامل يتزايد بمستويات كبرى في المشروع إنشاء الطرقات في حين انه يعتبر تغير طفيف في المشروع مصنع آخر.
- احتياجات رأس مال العامل: نلاحظ أن رأس مال العامل يتزايد بمستويات كبرى في المشروع إنشاء الطرقات في حين انه تغير طفيف في المشروع مصنع اجر.

- الخزينة المشروع: نلاحظ أن خزينة مشروع إنشاء الطرقات مستقرة نوعا ما، في خزينة المشروع الثاني غير مستقرة ومتزايدة.

- نسبة السيولة الآنية: يتمتع المشروع الأول بنسبة سيولة مقبولة ومتزايدة في حين أن المشروع الثاني ليست له سيولة أنية (مساوية للصفر مما يجعله في حالة حرجة تجاه الالتزامات قصيرة الأجل).

- الهيكلة المالية:

أ- بالنسبة رأس مال العامل: معدل دوران مقبول ومتزايد في المشروع الأول أما المشروع الثاني معدل دوران عادي غير مستقر.

ب- بالنسبة لاحتياجات رأس مال العامل: معدل دوران عموما مقبول ومستقر في المشروع الأول  أما المشروع الثاني غير موجود.

نسبة الملائمة: المشروع الأول مقبولة ومتزايدة وأما المشروع الثاني ضعيفة ومناقصة المر دودية: للمشروع الأول متوسطة ومقبولة أما المشروع الثاني متوسطة ومقبولة لكن في المشروع الأول أفضل.

- تمويل الذاتي: طاقة تحويل الذاتي تتحسن للمشروع الأول بشكل كبير والمشروع الثاني لم تبلغ مستوى المشروع الأول.

من خلال تحليل الأداء المالي للمشروعين في ظل القروض الممنوحة حيث أن المشروع الأول نسبة القرض فيه أعلى من الثاني وجدنا أن أداءه المالي أفضل من في تحسن ملحوظ وهذا نظرا للدور الذي يلعبه القرض في الهيكل المالي للمؤسسة، في حين ضعف نسبة القرض في المشروع الثاني أدت إلى الأداء المالي الضعيف والمتناقص مقارنة بالمشروع الأول، وهذا ما يعكس الأثر الواضح للقرض على الأداء المالي للمشروع. 
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